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  مقدمة

الكتــاب والبــاحثين فــي التــي حظيــت بعنايــة الأحكــام الجنائيــة مــن المواضــيع المهمــة، إن تنفيــذ 
هـذه وسائل التعاون الـدولي فـي تنفيـذ الحديث عن  سياق ته فيوتبدو أهمي ،ي الجنائيميدان القانونال

  .الصدد ذا، والآليات المتبعة، والجهات المختصة بإصدار هذه الأحكام، ووسائلها في هالأحكام

المحكمــــة الدوليــــة ومــــن أهــــم المؤسســــات أو المنظمــــات الدوليــــة التــــي اضــــطلعت بهــــذا الــــدور 
، التـي م٢٠٠٢حيـز النفـاذ فـي الأول مـن تمـوز مـن عـام الـذي دخـل  ،نظام رومـاالتي أقرها الجنائية 

قيـق مما اقتضى تضـافر الجهـود الدوليـة لتح ام الجنائية موضع التطبيق العلمي؛وضعت تنفيذ الأحك
  .التعاون من أجل تنفيذ الحكم الجنائية الصادرة

إلـى تـه تعدتعد قاصرة على الحـدود الوطنيـة أو الإقليميـة بـل العدالة الجنائية لم وهذا يعني أن 
التـي  ،منظومـة العدالـة الدوليـة الجنائيـةتجسـدت فيـه ملامـح الـدولي الـذي أوسـع، وهـو النطـاق نطاق 

يكـون لا مخصوصـة قـد المتهمين بارتكاب جـرائم تتولى محاكمة  إقرار أنظمة قضائية دوليةتأطرت ب
  .ة متنوعةمختلفا على البت بها؛ لأسباب قادرً القضاء الوطني 

والتنقـل الاتصـال  تخاصـة فـي مجـالاب- في شتى مجـالات الحيـاةالكبير لتطور ولا ينكر أن ا
تتســم بالتعقيــد  مــة أشــكالاً الجريأن تتخــذ إلــى قــد أدى  -دول بســهولة ويســرن الــالتبــادل التجــاري بــيو 

تخطت بـه حـدود الدولـة الواحـدة ليمتـد تأثيرهـا إلـى أقـاليم الـدول الأخـرى، وعلـى ضـوء ذلـك  ،والتنظيم
وجــب علــى الــدول بغيــة تحقيــق مصــلحتها إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســيادة الداخليــة لهــا، ويتبــع ذلــك 

ضرورة ملحة للتعاون الدولي في تحول نظرتها إلى الحكم الجنائي بصفة خاصة، إذ أصبحت هناك 
واسـتقراره ا لأمـن المجتمـع الـدولي ا كبيـرً لأن الجريمة قد أصـبحت تحـديً مجال مكافحة الجريمة، وذلك 

ــنً أالجريمــة لــم تصــبح شــ أنوالــدول علــى حــد ســواء، حيــث ثبــت  ن مكافحــة الدولــة أا و ا خالصًــا وطنيً
فــي هــذا المجــال وخطورتــه، حيــث لــم تعــد لهــذه الظــاهرة لــم تعــد مجديــة فــي ظــل هــذا التطــور  الواحــدة

 أي دولة فـي منـأى عـن هـذه الجـرائم، فوجـب علـى المجتمـع الـدولي تطـوير أسـاليبه وآلياتـه فـي هناك
  . التعاون لمكافحة الجريمة بصفة عامة

إن تطــور الجريمــة وتوســع آفاقهــا وتنــوع أســاليبها ومواكبتهــا لتطــور العصــر، كــان يلــزم تطــوير 
ن غيـــاب هـــذا التعـــاون ها لتواجـــه التصـــعيد الإجرامـــي، إذ إلقضـــائية وتعزيـــز قـــدراتالوســـائل الأمنيـــة وا
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لا سـيما باسـتغلال التباعـد الجغرافـي، وتصـاعد وتيـرة الجريمـة المجـرمين، إفـلات الدولي سيؤدي إلى 
  .المواقف الدوليةأو بتباين  ،أو استغلال حالات الانفلات الأمني

هة الجريمة الدولية في استغلال القـوى الكبـرى المهيمنـة وقد تبدو خطورة التعاون الدولي لمواج
علــى مقــدرات السياســية الدوليــة لهــذا الموضــوع، وتســييره علــى مصــالحها وأهوائهــا مــن دون مراعــاة 

زلنـا نـرى بعـض الجـرائم الخطيـرة الذي يخدم مصالحها، لذلك كنـا وماحقيقة لجانب العدالة إلا بالقدر 
، فــي ا، أو يعــاقبون عقوبــات لا تــذكر، أو لا توجــه لهــم الــتهم أساسًــيفلــت مرتبكوهــا مــن العقــاب اجــدً 

حين يعاقب آخرون على جرائم دونها بكثير، بعقوبات قاسية قد تؤدي إلـى زعزعـة الاسـتقرار والأمـن 
  . والسلام

ضــرورة للــرأي العــام، الــذي كــان يلــح علــى رضــية فــبعض الأحكــام الجنائيــة الصــادرة كانــت لت
، وعلــى الــرغم مــن الدوليــة أو الداخليــة النزاعــات المســلحةالواقعــة فــي لمأســاوية الاســتجابة للأحــداث ا

فقد كانـت هنـاك انتقائيـة ملحوظـة، وازدواجيـة ظـاهرة، ومـا تحقـق علـى هـذا الطريـق لـم الضغوط هذه 
  . النجاح المطلوبفيها تحقق يلم التي محكمة رواندا يكن بالمستوى المطلوب، كما هو الحال في 

قيق العدالة، لم ترتق إلى مستوى الحـد الـدولي المبـذول حتـى الآن، فالجريمـة فـي إن مزاعم تح
انتشـــار مســـتمر، والفظـــائع تتـــوالى، والمشـــكلة الكبيـــرة تكمـــن فـــي أن مـــن بيـــدهم القـــدرة علـــى إصـــدار 
القرارات أو تحريك الدعاوى قد يكونوا هم الخصـم وهـم الحكـم، أو أنهـم ينـأون بأنفسـهم عـن أن تكـون 

  .اضعة لقانون، أو مقيدة بسلطانأفعالهم خ

الدولية المختصة بالفصل فـي النزاعـات القانونيـة الهيئات ر من يكثإنشاء إن الحقيقة المرة أن 
لأهــداف الواقــع السياســي بــدرجات متفاوتــة،  ةخاضــعكانــت وإدارتهــا أو للبــت فــي الأحكــام الجنائيــة، 

  .لمحاكمالمتحكمة في ا هي هااتوكانت الاعتبارات السياسية وتأثير 

وبين الجهود القانونية، أدى هذا الصـراع إلـى القرارات السياسية بين  احادً  اوشهد العالم صراعً 
القضــايا  لتوضــعإلــى وســائل كثيــرة قصــدوا منهــا التســويف السياســيون العمــل القضــائي، فلجــأ اخــتلال 

أو  ،غةالمطروحــــة فــــي خانــــة النســــيان، أو أن يعمــــدوا إلــــى إشــــغال المحاكمــــات بطلبــــات غيــــر مســــو 
 ا، ويحقــق الطــرف المتنفــذ أهدافــه وغاياتــه، فيــأتي قــرار المحكمــة ضــعيفً الحــقمعهــا  ليضــيعبتوجيههــا 

  .اباهتً 
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ويؤكــد هــذه الحقــائق الانتقــادات التــي وجههــا كثيــر مــن القضــاة الــذين شــاركوا فــي المحاكمــات 
ت القضائية كافة عقـب إنهاء عمل الهيئاالدولية والتي عبروا فيها عن التأثيرات السياسية، وقد جرى 

تكــن التــي لــم الإداريــين السياســيين،  نمســؤوليوســير مراحــل المحاكمــات لســلطة الالمحاكمــة مباشــرة، 
  .بطبيعة الحال العدالةتتوخى 

إن التعــاون الــدولي أثــار مشــكلة أخــرى، وهــي اصــطدام الأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة مــع ســيادة 
والاجتمـاعي الـذي يحـق  هي التنظيم السياسي الدول أنو ، كيان يتمتع بالسيادةالدول، التي ترى أنها 
ولة ؤ المسـذها، فأنـظمة الحكم في الدول ترى نفسها هـي يصدر القرارات أو ينفله وحده دون غيره أن 

  . تحقيق أمنها واستقرارهال ؛نين وفرض الالتزام بداخل إقليمهاعن سن القوا

نـه يجسـد السـيادة فـي إلجنـائي فأمـا الحكـم ا القانون الجنائي من أهم مظاهر سـيادة الدولـة،إن 
يصعب علـى  فإنهلذلك  ؛قوبات وقانون الإجراءات الجزائيةهذا الإطار، فهو نتيجة لتطبيق قانون الع

بـــالنظر إلـــى اعتبـــارات الســـيادة بمفهومهـــا  ،أي دولـــة قبـــول تنفيـــذ حكـــم جنـــائي صـــدر خـــارج إقليمهـــا
  . السابق

 فـي تنفيـذ الأحكـام الجنائيـة هد التعـاون الـدولي ووسـائلأبعـاكـان لا بـد مـن البحـث عـن من هنـا 
  .عن التأثيرات السياسية من جهة، ولضمان سيادة الدول من جهة أخرى ابعيدً 

إن التجارب الماضية التي ألقت ظلالها على الواقع اليوم تقتضي مـن أجـل تحقيـق العدالـة أن 
إنشـــاء نظـــام دائـــم للعدالـــة الدوليـــة  إنإذ د طريـــق المســـتقبل، يـــتحدتجـــري دراســـة التجـــارب الســـابقة، ل

يتجنــب ل ،اومــؤثرً  وعــادلاً  أن يكــون مســتقلاً شــريطة  أمــر لا غنــى عنــه وهــو ضــرورة حتميــة،الجنائيــة 
، فلــيس الحــل بإنشــاء منظمــات دوليــة تعنــى بتطبيــق هــواء السياســةثغــرات الأمــس، ولعــدم الخضــوع لأ

بـرة بإصـدار القـوانين والتشـريعات التـي لا العدالة وهـي تخضـع لمشـيئة السـلطة السياسـية، وليسـت الع
  .الكيل بمكيالين لامس الواقع، ويخضع تطبيقها لمبدإت

 ةمثــل هــذه المنظمــات الدوليــتعــزف كثيــر مــن الــدول عــن الانتمــاء إلــى أن  الــذا لــيس مســتغربً 
ييـز بـين القانونية أو أن تلجأ إليها لحل مشـكلاتها القانونيـة، لمـا لمسـته مـن ازدواجيـة فـي الأداء، وتم

حمايـة مصـالحه وتحقيـق مبتغـاه، ويجعـل ة للقوى ومداهنته، فكل طرف يسـعى إلـى الخصوم، ومحابا
  .من العدالة وسيلته لذلك
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ـــة ومـــؤثرة  ـــة وفعال ـــة فعلي ـــى ضـــوابط عملي ـــدولي بحاجـــة إل ـــالمجتمع ال ـــذلك ف لتحقيـــق الســـلامة ل
لــة اعدخطــوة إلــى تحقيــق الالضــوابط إصــدار الأحكــام الجنائيــة وتنفيــذها، لتكــون هــذه المقصــودة فــي 

   .الصحية التي تمكنهم من بلوغ الحقيقةلقضاة الظروف تهيأ لالتي و  ،شوائبالمن ، الخالية منصفةال

  :أسباب اختيار الموضوع

  :جملة من الأسباب من أهمهاأسباب اختيار الموضوع ة يأتي في مقدم

ـــى أرض الواقـــعن إ .١ ـــة علـــى تحقيـــق التعـــاون الـــدولي عل مـــن لـــم تنـــل نصـــيها  الأبعـــاد المترتب
إذ ركــزت أغلــب الدراســات علــى الآليــات العامــة أو علــى بعــض الأنشــطة المرتبطــة الدراســة، 

  .بالتعاون الدولي

، الأحكـــام الجنائيـــة، وبيـــان مفهـــوم التعـــاون الـــدولي فـــي تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــةبيـــان حقيقـــة  .٢
ووسـائله ت التعـاون الـدولي آليـا، و ة التي تحكم عملية تنفيـذ الأحكـام الجنائيـةالشروط الرئيسو 

المجتمـع الـدولي فـي تنفيـذ هـذه الأحكـام تواجـه الصـعوبات التـي ، و في تنفيذ الأحكام الجنائية
   .الجنائية

  :إشكالية البحث

  :إشكالية البحث فيما يليتتلخص 
 ؟وليةمعوقات تنفيذ الأحكام الجنائية الدما  -١

 ؟موقف الفقه من التعاون الدوليا م -٢

 .خرىوالمحاكم الوطنية الأ حجية الأحكام الوطنية تجاه المحكمة الجنائية الدوليةما  -٣

  :أهمية الموضوع

حــدود الدولــة بــين الســـلطات تمنـــع لا يســتلزم أ التعــاون الــدولي فــي تنفيـــذ الأحكــام الجنائيــةإن 
أشـخاص موجـودين داخـل إقليمهـا، وإلا بحـق رى تنفيذ الأحكـام الجنائيـة الصـادرة مـن دولـة أخـالعامة 

ومـن ثـم ارتكـابهم لمزيـد مـن الجـرائم فـي  ،كان هـذا مـدعاة لمرتكبـي هـذه الجـرائم للإفـلات مـن العقـاب
  . السيادة بمفهومها التقليدي إومبد ،ظل المجهود الفردي للدولة
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عـدد مـن المسـائل، ظهر في يالتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية إن أهمية 

  :منها

مجـال خطوة بالغـة الأهميـة فـي هو إنما نجاح التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية إن  -١
  .لآثارها السيئة على المجتمعات كافةمكافحة الجريمة، 

تنفيذ الأحكام الجنائية التي لا تستطيع في التعاون الدولي لا يمكن لأي دولة الاستغناء عن  -٢
  .تنفيذها

  .في تحقيق التعاون صار من الضرورات الدوليةالمجتمع الدولي ينشدها مية التي الأه -٣

  :البحثأهداف 

  :ما يأتييمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة في

  .توضيح المقصود بالتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية -١

  .بيان الشروط الرئيسة التي تحكم عملية تنفيذ الأحكام الجنائية -٢

  .في تنفيذ الأحكام الجنائيةووسائله الدولي  آليات التعاون -٣

  .الصعوبات التي يواجهها المجتمع الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية -٤

  :منهج البحث

علــــى المــــنهج التحليلــــي فــــي تحليــــل نصــــوص المعاهــــدات والاتفاقيــــات  الــــراهن اعتمــــد البحــــث
لمعرفـــة موقـــف مختلـــف  ،المقـــارنالاعتمـــاد علـــى المـــنهج لـــى بالإضـــافة إ، البحـــثالمتعلقـــة بموضـــوع 

  . الاعتراف بالأحكام الجنائية، ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهامسألة التشريعات من 

  :خطة البحث

  : على المقدمةاشتمل البحث بعد هذه 

 .معوقات تنفيذ الأحكام الجنائية الدولية: الأول المبحث

  .المعوقات القضائية: الأول المطلب
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  .موقف الفقه من التعاون الدولي: الثاني المطلب

  .الوطنية حجية الأحكام الجنائية: الثاني المبحث

  .حجية الأحكام الوطنية تجاه المحكمة الجنائية الدولية: الأول المطلب

  .حجية الأحكام الوطنية تجاه المحاكم الوطنية الأخرى: الثاني المطلب
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  الأول المبحث

 وليةمعوقات تنفيذ الأحكام الجنائية الد

فـــي مجـــال مكافحـــة الجـــرائم وتنفيـــذ الأحكـــام  وواقـــع حـــالٍ  امفروضًـــ ايعـــد التعـــاون الـــدولي أمـــرً 
التعـاون وأهميتـه فـي كافـة المجـالات بعامـة وفـي مجـال مكافحـة الجريمـة  هـذاالجنائية، ومـع ضـرورة 

كلهـا،  إلى تحقيقـه إن لـم تكـنوتنفيذ الأحكام الجنائية بصفة خاصة، ومع رغبة أغلب الدول وسعيها 
تنـــاول هـــذه المعوقـــات فـــي  يوســـيجر أن هنــاك معوقـــات تقـــف دون تحقيـــق أهـــداف هـــذا التعـــاون،  إلا

  :التاليين المطلبين

  .المعوقات القضائية: الأول المطلب

  .موقف الفقه من التعاون الدولي :الثاني المطلب

  الأول المطلب

  المعوقات القضائية
  :ازدواجية الأحكام: أولاً 

بالإشــكالات الناجمــة عــن تســليم  ةوالمتمثلــقــات التــي تواجــه التعــاون الــدولي إن مــن أهــم المعو 
لـــى إبالإضــافة ، أو التجـــريم المــزدوج، الجريمــةالمجــرمين، وعلــى وجــه الخصـــوص فــي حالــة ازدواج 

  . الإشكالات التي يثيرها حمل المتهم أكثر من جنسية

مـن أهميـة التعـاون الـدولي فـي مجـال تسـليم المجـرمين، إلا أن مـن أبـرز العقبـات  الرغموعلى 
أن بعــــض الجــــرائم لا تجرمهــــا بعــــض الــــدول، ومــــن الجــــرائم التــــي يجــــري ارتكابهــــا بوســــاطة تقنيــــة 
المعلومــات التكنولوجيــة الحديثــة مثــل الإنترنــت، ومــن أمثلتهــا جــرائم الاتجــار بالأعضــاء البشــرية، أو 

ئم التشهير، أو جرائم التعدي على خصوصيات الآخرين، أو جرائم سـب الأديـان والاعتـداء علـى جرا
  .وغيرها من الجرائم ،المعتقدات

عن هذه الشواهد، فإنه مـن الصـعوبة أن نحـدد فيمـا إذا كانـت النصـوص التقليديـة لـدى  اوبعيدً 
لا، الأمــر الــذي يعــوق تطبيــق  الدولــة المطلــوب منهــا التســليم يمكــن أن تنطبــق علــى تلــك الجــرائم أو
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أو تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــة  ،الاتفاقيـــات الدوليـــة لتســـليم المجـــرمين، ويحـــول بالتـــالي دون جمـــع الأدلـــة
  .)١(عليهم

لإنابــــة القضــــائية الدوليــــة والتــــي تعــــد مــــن أهــــم صــــور المســــاعدات إلــــى اإن الأصــــل بالنســــبة 
ئي أن تســلم بطــرق دبلوماســية، وهــذا يجعلهــا تتســم التعــاون الــدولي الجنــا مجــالالقضــائية الدوليــة فــي 

بــالبطء والتعقيــد، والــذي يتعــارض مــع طبيعــة الجــرائم بصــفة عامــة، والجــرائم المســتحدثة علــى وجــه 
الخصوص، وذلك لما تتميز به من سرعة في الانتشار، وهو الأمر الذي ينعكس على تنفيذ الأحكام 

يـــة التعــاون الــدولي فــي هــذا المجــال، كــذلك مـــن ا يحــد مــن فاعلالجنائيــة حيــث أضــحى يشــكل عائقـًـ
الدولــة  إذ إنالمعوقــات الكبيــرة فــي مجــال المســاعدات القضــائية الدوليــة المتبادلــة التبــاطؤ فــي الــرد، 

اء بسـبب نقـص المـوظفين المـدربين سـو  ،ما تكون متباطئة في الرد على الطلب االمتلقية الطلب غالبً 
  . )٢(وغيرها من الأسباب ،في الإجراءات التي تعقد الاستجابة رقالفوا منتيجة المعوقات اللغوية أ مأ

وللحد من المعوقات الخاصـة بالمسـاعدات القضـائية الدوليـة والتبـاطؤ فـي الـرد، ومـا يصـاحب 
ن الحاجـــة ملحـــة إلـــى إيجـــاد وســـيلة أو طريقـــة تتســـم إعوقـــات تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــة، فـــذلـــك مـــن الم

، أو السماح بالاتصال المباشر بـين تعيين سلطة مركزية مثلاً مثل ة، بالسرعة في تسلم طلبات الإناب
  .)٣(الجهات المختصة في النظر في مثل هذه الطلبات للقضاء على هذه المشاكل

ـــى  ـــاين وســـائل التحـــري بالإضـــافة إل ـــة واختلافهـــا، وتب ـــة والإجرائي ـــنظم القانوني ـــك أن تنـــوع ال ذل
عليتها في دولة ما، قد تكون عديمة الفائدة أو الجدوى في فائدتها وفا تثبتوالتحقيق والمحاكمة التي 

تســــليم المجــــرمين، والمراقبــــة إلــــى بإجرائهــــا كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة  دولــــة أخــــرى، أو قــــد لا يســــمح
وغيرها من الإجراءات الشبيهة، فإذا ما اعتبرت طريقـة مـن طـرق جمـع الاسـتدلالات أو  الإلكترونية،

بالإضافة معينة، قد تكون ذات الطريقة غير مشروعة في دولة أخرى،  التحقيق أنها قانونية في دولة

                                      
، م١٩٩٨جرائيـــة فـــي تســـليم المجـــرمين، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، جمـــال عبـــد البـــاقي الصـــغير، الجوانـــب الإ(١)

 .٩١ص

 .٩١ص  ،جمال عبد الباقي الصغير، مرجع سابق(٢)

ـــد االله الســـند، (٣) ـــدولي فـــي تنفمتعـــب عب ـــالتعـــاون ال ـــالأحكـــام الجنائ ذي ـــالأجنب ةي ـــره فـــي تحق ةي ـــوأث ـــة، رســـالة  قي العدال
 .١٦١، ص ٢٠١١ اض،يالر  ر،يماجست



٩ 
 

أن الســلطات القضــائية لــدى الدولــة الثانيــة قــد لا تســمح باســتخدام أي دليــل إثبــات جــرى جمعــه لــى إ
إن جـــرى الحصـــول علـــى هـــذا الـــدليل فـــي لدولـــة أنهـــا طـــرق غيـــر مشـــروعة، حتـــى بطـــرق تـــرى هـــذه ا

  . )١(اختصاص قضائي وبشكل مشروع

فيمــا يتعلــق بمواجهــة تلــك العقبــة، فــإن الصــكوك الدوليــة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة تشــجع و 
الأطراف فيهـا علـى السـماح باسـتخدام بعـض التقنيـات الخاصـة، الشـيء الـذي يخفـف مـن غلـو  اغالبً 

ن مـ) ٢٠( المـادة ، ويفـتح المجـال أمـام تعـاون دولـي فعـال، مـثلاً واختلافهـا النظم القانونيـة والإجرائيـة
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة تشــير فــي هــذا الصــدد إلــى التســليم 

، والتـي تعـد مـن أهـم )٢(المراقب، والمراقبة الإلكترونية، وغيرها من أشكال المراقبة والعمليات المستترة
 الكامنـةوالمعوقـات التقنيات المستخدمة في التصـدي للجماعـات الإجراميـة المنظمـة بسـبب الأخطـار 

وراء محاولــة الوصــول إلــى عملياتهــا، وتجميــع المعلومــات وأدلــة الإثبــات لاســتخدامها فيمــا بعــد فــي 
الملاحقــات القضــائية، وتنفيــذ الأحكــام الجنائيــة المحليــة والدوليــة منهــا فــي الــدول الأطــراف فــي ســياق 

  . )٣(نظم المساعدة القانونية المتبادلة

  :غياب التنسيق: ثانيًا

إن من أهم الأهداف المرجوة من التعاون الدولي في مجال الجريمة والمجرمين وتنفيذ الأحكام 
أن  االجنائية، هو الحصول على المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بهـم، ولتحقيـق هـذا الهـدف كـان لازمًـ

دلـة تنسـيق فعـال يسـمح للجهـات القائمـة علـى التحقيـق بالاتصـال بجهـات أجنبيـة لجمـع أ هناكيكون 
معينة أو معلومات مهمة، فعدم وجود مثل هذا التنسيق أو عدم فاعليته يعني عدم القـدرة علـى جمـع 

 ،ما تكـون مفيـدة فـي التصـدي لجـرائم معينـة ولمجـرمين معينـين االأدلة والمعلومات العملية التي غالبً 
  .ذا التعاونوبالتالي تنعدم الفائدة في ه ،من حيث عقابهم وتنفيذ الأحكام الجنائية عليهم

                                      
 .١٥٧متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص (١)

مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة  ٥٠بشـــأن التســـليم المراقـــب، والمـــادة  ١٩٨٨مـــن اتفاقيـــة  ١١المـــادة : نظـــر فـــي ذلـــكي(٢)
 .لمكافحة الفساد

 .١٥٨ -١٥٧متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص (٣)
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وللحــد مــن ظــاهرة عــدم وجــود تنســيق أو قنـــوات اتصــال فعالــة بــين جهــات إنفــاذ القــانون فقـــد 
إلــى  إذ تـدعو ،شـجعت الصـكوك الدوليــة الـدول علـى اتخــاذ الإجـراءات الكفيلـة بالتعــاون فـي مـا بينهــا

ر فــــي بغيــــة التيســــي ،ســــلطاتها المختصــــة ووكالاتهــــا ودوائرهــــا المختصــــة بــــينإنشــــاء قنــــوات اتصــــال 
الحصول على هذه المعلومات وتبادلها والتنسيق فيما بينها، ومن الأمثلة على هذه الصـكوك الدوليـة 

مــن  ٩منهــا، والمــادة  ٢٧اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة فــي المــادة 
لمتحدة لمكافحة الفسـاد من اتفاقية الأمم ا ٤٨م بشأن سلامة الملاحة البحرية، والمادة ١٩٨٨اتفاقية 

مـن الاتفاقيـة الأوربيـة بشـأن الإجـرام المعلومـاتي، والمـادة  ٢٧م، والبند الثاني مـن المـادة ٢٠٠٣لعام 
مــن ذات الاتفاقيــة والتــي أوجبــت علــى الــدول الأطــراف فيهــا ضــرورة تحديــد نقطــة اتصــال تعمــل  ٣٥

باشــرة للتحقيقـــات المتعلقــة بجـــرائم لكــي تـــأّمن المســاعدة الم ؛علــى مــدار الســـاعة طــوال أيــام الأســـبوع
  .)١(الأدلة ذات الشكل الإلكتروني استقبالالبيانات والشبكات، أو 

  الثاني المطلب

  موقف الفقه من التعاون الدولي
آثار الأحكام الأجنبية أو الآثار الدولية للأحكام، وهذه مسألة ليس هنالك أدنى شك في أهمية 

  . ختلف الدول إلى معالجتها في نصوص التشريعالأهمية لفتت أنظار المشرعين في م

أنـــه غيـــر قـــادر علـــى الإحاطـــة الكاملـــة بموضـــوع الآثـــار ثبـــت التشـــريع الـــداخلي للـــدول ألقـــد و  
  . )٢(ثنائية مكانت جماعية أأسواء  ،لةأمعاهدات الدولية لتنظيم هذه المسالدولية للأحكام، فأبرمت ال

ا الموضوع علـى سـبيل المثـال معهـد القـانون الـدولي ولقد اهتمت المحافل والهيئات الدولية بهذ
، كما عنيـت بـه جمعيـة القـانون الـدولي فـي ١٩٢٣، وفي بروكسل ١٨٧٨في دورات انعقاده بباريس 

قـــر أالـــذي  ١٩٢٥لاهـــاي فـــي انعقـــاده ســـنة ، وكـــذلك مـــؤتمر ١٩٦٠و ١٩٢١دورتـــي انعقادهـــا ســـنة 
  . وتنفيذها ،جنبيةمشروع اتفاق في شان الاعتراف بالأحكام الجنائية الأ

  
                                      

 .١٥٨متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص (١)

القـــاهرة،  ة،يــدار النهضــة العرب ة،يـــالأحكــام الجزائ ذيــالتعـــاون الــدولي الأمنــي فـــي تنفحســين فتحــي الحــامولى،  .د(٢)
 .٣٦٠، ص ٢٠١٤



١١ 
 

 ،ثـار الأحكـام الجنائيـة الأجنبيـة السـلبية منهـا والإيجابيـةآ حـولومع احتدام الجدل الفقهـي 

  : حيث يمكن التمييز بينها في هذا الصدد بين اتجاهين

والاتجـاه وهو الاتجاه التقليدي الذي ينكر أيـة قيمـة للأحكـام الجنائيـة الأجنبيـة،  الاتجاه الأول

بالأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة، مـع إحاطــة هــذا الاعتــراف  الاعتـرافالحــديث الــذي يؤيــد  الاتجـاهالثــاني 
بمجموعــة مــن الشــروط تكفــل تحقيــق الملائمــة والموازنــة بــين اعتبــارات ســيادة الدولــة ومصــالحها مــن 

  . )١(جهة، والتعاون الدولي في مكافحة الإجرام من جهة أخرى

  :الاتجاه التقليدي: الاتجاه الأول

الاتجـاه الـرافض للاعتـراف بالآثـار الدوليـة للحكـم الجنـائي الأجنبـي، الـذي يـذهب أنصـاره وهو 
ا كـان إلى إنكار أي قيمة للأحكام الجنائية الأجنبية، ورفض الاعتراف بأي إثر لهذه الأحكام، إيجابيًـ

التــي حجــج عديــد مــن الويســتند أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى  ا، خــارج الدولــة التــي صــدرت فيهــا،أم ســلبيً 
والمخــاطر التــي تهــدد وإلــى المعوقــات العمليــة  ،الإقليميــة وســيادة الدولــة إترجــع فــي مجملهــا إلــى مبــد

  . للاعتراف بآثار هذه الأحكام اأثرً بوصفها مصالح الدول 

لا شك في أن السماح بتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية يتناقض مع سلطان الدولـة وسـيادتها، و 
ح بتنفيذ حكم فكيف يسم ،ات من اختصاص المحكمة الوطنية دون غيرهان الفصل في الخصومإ إذ

ة بحتـة، له قوة خـارج حـدود البلـد الـذي صـدر فيـه، وهـذا المبـدأ هـو مـن وجهـة نظريـ تقررن أأجنبي ب
ن الـدول الـذي رأت مصـلحتها فـي الاعتـراف بأحكـام بعضـها الـبعض بقيـود إأما من الوجهة العملية فـ

لا داعـي لإعـادة  فإنـهع كل دولة، فإذا فصـلت محكمـة أجنبيـة فـي نـزاع وشروط خاصة يحددها تشري
ا وهكـذا تتـداول الأحكـام بـين مختلـف الـدول، فالأحكـام الدوليـة تنفـذ أحيانًـ ،النظر في النزاع من جديد

ا ا لقــوة الشــيء المحكــوم بــه، وتقريــرً حكــام الأجنبيــة تنفــذ فــي الــداخل احترامًــن الأإفــي الخــارج، فلــذلك فــ
يــرى بعــض الفقــه الاعتــراف بآثــار الحكــم الأجنبــي فــي  ،علــى المراكــز القانونيــة المكتســبة نــةللطمأني

                                      
 .٣٦٤السابق، ص المرجع حسين فتحي الحامولى، (١)
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لا قوة الحكم ذاته، وإن التزام المشرع هـذا إنمـا يقـوم  في البلد الأجنبي المشرعخارج بلده أساسه إرادة 
   .)١(على أن دولته عضو في الجماعة الدولية

ويــرى أن ثمــة اعتبــارات توجــب مراعاتهــا ، الأجنبيــة وهنــاك مــن ينكــر الآثــار الدوليــة للأحكــام
مــن المفــروض أن الحكــم أنــه  الأقــل إنكــار بعضــها، وبيــان ذلــك علــىإنكــار آثــار الحكــم الأجنبــي أو 

الأجنبي يتضـمن الأمـر بالإجبـار، وهـو أمـر يصـدر مـن سـلطة عامـة فـي الدولـة هـي سـلطة القضـاء 
ا عنـد الاقتضـاء، ومـا الصـيغة التنفيذيـة التـي يصـدر إلى السـلطة العامـة فـي الدولـة لتنفيـذ الحكـم جبـرً 

ن سـلطات دولـة ا مـمنهـا إلـيهم، فرجـال السـلطة العامـة فـي الدولـة لا يتلقـون أمـرً  ابها الحكم إلاّ خطابًـ
، التمسـك فيهـا بآثـار الحكـم الأجنبـيّ ومن ناحية أخـرى، قـد تـرى الدولـة المـراد  ،أخرى، هذا من ناحية

غيــر جــديرة بــأداء العدالــة وإن الاعتــراف بهــذه الآثــار يمــس النظــام العــام أن المحكمــة التــي أصــدرته 
فيها، ثم كيف يسلم للحكم الأجنبـي بترتيـب أثـره خـارج الإقلـيم الدولـة الـذي أصـدرته محاكمهـا فنجعـل 

  . )٢(سلطان القانون نيزيد ع اللقضاء سلطانً 

ــيم الدولــة التــي ذلــك أن الاعتــراف بآثــار الأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة فــ يضــاف إلــى ي غيــر إقل
صدر فيها يصطدم باعتبارات النظام العام، فإذا كان المبدأ المسـلم بـه هـو عـدم جـواز تنفيـذ الأحكـام 

ن إعمـال هـذا إم السائد في هذه الدولـة فـاالمدنية في دولة أجنبية متى كانت متعارضة مع النظام الع
لأحكام الجنائية الأجنبيةّ خارج إقلـيم الدولـة المبدأ يقضي بحسب المنطق السليم إلى إنكار أي قيمة ل

ـــ الأحكـــامأن لا ســـيما  ،التـــي صـــدرت فيهـــا ا وثيقـــة الصـــلة بالنظـــام العـــام حيـــث يمثـــل الجنائيـــة دائمً
  . )٣(الاعتراف بآثارها في دولة أخرى مساسا بالنظام العام السائد فيها

  ):الاتجاه الحديث(الاتجاه المؤيد : الاتجاه الثاني

لاتجــاه الســابق يــذهب أنصــار الاتجــاه الحــديث فــي الفقــه إلــى ضــرورة الاعتــراف علــى خــلاف ا
بالآثار الدولية للحكم الجنائي الأجنبي، فيعتد بهذا الحكـم كمـا لـو صـدر فـي إقلـيم الدولـة التـي سـينفذ 

                                      
 .٤١٥ص ، ١٩٤٤، القاهرة، مطبعة النوريحامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري، . د(١)

 .١١ -١٠، ص م١٩٧٧النهضة العربية، القاهرة، ، دار ٢القانون الدولي الخاص، جد االله، الدين عب عز. د(٢)

ـــث، ســـبتمبر (٣) ـــة قضـــايا الحكومـــة، العـــدد الثال ـــة للأحكـــام الجنائيـــة، مجل ـــار الدولي ـــور محمـــد، الآث  ،١٩٦٨كمـــال أن
 .٧١٢ص
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فيها، ويذهب جانب من أنصار هذا الاتجاه إلى الاعتراف الكامل للحكم الجنائي الأجنبي فـلا يكـون 
جة لتنفيذه والاعتداد بأثره إلى تدخل السلطة القضائية الوطنية مـن جديـد، فبمجـرد وجـود حكـم في حا

ف ن هـذا الحكـم يتعـين أن يعتـر إوفقًا لقانون هذه الدولـة، فـجنائي صادر من سلطة قضائية مختصة 
تنفيـذ كمـا لمطلـوب منهـا التنفيـذ أن تسـارع إلـى الافيتعين علـى الدولـة  ،بكافة آثاره في الدول المختلفة

عديـد أنصـار هـذا الاتجـاه فـي ذلـك إلـى  ن السلطة القضائية الوطنية، ويسـتندعا لو هذا الحكم صادرً 
مــن الحجــج التــي تأكــد فــي مجملهــا ضــرورة التعــاون الــدولي فــي مكافحــة الإجــرام، وتبــرز مــا ينطــوي 

ا أخلاقيــة وإهــدارً  عليــه إنكــار قيمــة الأحكــام الجنائيــة الأجنبيــة مــن مســاس لاعتبــارات العدالــة كقيمــة
لمصلحة المجتمع الدولي، بما في ذلك مصلحة الدولـة المطلـوب منهـا تنفيـذ الحكـم الجنـائي الأجنبـي 

  . )١(ا على جمع الاتجاه التقليديا قويً على إقليمها، بل وتمثل في الوقت ذاته ردً 

نبيـة خـارج إقلـيم فالتمسك بأهداف مبدأ سيادة الدولة لإنكار أية قيمة في الأحكام الجنائيـة الأج
ا أن مبدأ سيادة الدولة ذاته لم يعـد مطلقـً بالإضافة إلىالدولة التي أصدرتها هو أمر لا يمكن قبوله، 

ظـل الأوضـاع الدوليـة المعاصـرة، بحيـث لا يتعـارض مـع القيـود التـي يقتضـيها التعـاون فـي دون قيد 
افحـــة الإجــــرام علـــى وجــــه بـــين الـــدول فــــي المجـــالات السياســـية والاجتماعيــــة بصـــفة عامــــة وفـــي مك

ن الاعتــراف بآثـــار الحكــم الجنـــائي الأجنبــي لا ينطـــوي علــى المســـاس بســيادة الدولـــة لأ ؛الخصــوص
وإنمــا يســتلزم موافقــة هــذه  ،المطلــوب منهــا تنفيــذ الحكــم علــى إقليمهــا، إذ لا يــتم ذلــك بصــورة تلقائيــة

  . )٢(الدولة في هذا الصدد، التي تلزم بها والجماعيةالدولة، والاتفاقية الدولية الثنائية 

والقول بأنه لا توجد مصلحة ماسة تدعو الدول إلى الاعتراف بآثار الأحكام الجنائية الأجنبية 
هــو أمــر يكذبــه واقــع الإجــرام المعاصــر، ومــا ينطــوي عليــه مــن تهديــد للمصــالح المشــتركة للمجتمــع 

ـــة للدولـــة توجـــد جـــ ـــإلى الجـــرائم التـــي تضـــر بالمصـــالح الوطني ـــدولي، ف ـــدً ال للمصـــالح  ارائم تمثـــل تهدي
المشتركة للمجتمع الدولي أو الإنساني بأثره، وهو ما يقضي التزام كـل دولـة بالتعامـل مـع غيرهـا مـن 

المشتركة، لا سيما وأن الأوضاع السياسية وإن تباينت من دولة  المصالحالدول الأخرى لحماية هذه 

                                      
كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، قتصـاد، فـي مصـر، مجلـة القـانون والا ةيـأثـر الأحكـام الجنائمحمد زهير جرانـة، . د(١)

 .وما بعدها ٣١٧، ص١٩٣٧لسنة السابعة، العدد الأول، ا

 .٣٦٩حسين فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د(٢)
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ة بــين كافــة الــدول، ولمواجهــة هــذه الطائفــة أخــرى إلا أن ثمــة مبــادئ اجتماعيــة وأخلاقيــة مشــترك إلــى
إيجــاد إطــار قــانوني عــالمي يكــرس فيــه مبــدأ الاعتــراف بقيمــة إلــى الســعي الأخيــرة مــن الجــرائم يتعــين 
ا كان المكان الذي صدر فيـه، ويعنـي ذلـك أن التعـاون الـدولي الأمنـي فـي الحكم الجنائي الأجنبي أيً 

يلة الفعالة لحماية المصالح المشتركة لكافـة الـدول، بمـا فيهـا تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية هو الوس
 ،أن هــذه الأخيــرة قــد تصــبح فــي يــوم مــن الأيــام دولــة إدانــةطلــوب منهــا التنفيــذ، لا ســيما الدولــة الم

  . )١(وتطلب بدورها من دولة أخرى تنفيذ الحكم الصادر منها على إقليمها

توافرهـا إلـى الأخـذ بهـذا الاتجـاه الحـديث  ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامـل أدىم
فـرض ذلـك علـى الـدول ليـة للحكـم الجنـائي الأجنبـي، وبـل الذي يطالب أنصاره بالاعتداد بالآثار الدو 

المختلفـة فـي المصـلحة الوطنيـة ذاتهــا كمـا سـبق الحـديث، وليسـت المصــلحة الدوليـة عامـة هـي التــي 
ي ترفض الاعتداد بالحكم الأجنبـي علـى أرضـها قـد تجـد تستلزم الاعتداد بالحكم الأجنبي، فالدولة الت

للمجــرمين، فالشــخص الـــذي يصــدر ضــده حكــم جنـــائي  أً ا وملجــنفســها فــي وقــت مــن الأوقـــات مــلاذً 
دولــة إلــى هــذا الشــخص يســتطيع الانتقــال  ،معــينيترتــب عليــه حرمانــه مــن ممارســة مهنــة أو نشــاط 

 لممارسـة هـذا لـيس أهـلاً أنـه  علـى الـرغم مـن ،ويمارس فيها النشاط الـذي حـرم منـه فـي دولتـه ،أخرى
خاصـة إن كـان هـذا ب ،، ولنا أن نتخيل مقدار المخـاطر التـي تترتـب علـى ذلـك)٢(لمباشرة هذا النشاط

لحكم الجنـائي الأجنبـي يقـود لأن عدم الاعتراف بالآثار المختلفة ل؛ النشاط يمس الصحة العامة مثلا
  . نفيذ الحكمفض تر كثير من الأضرار للدولة التي تإلى 

بي يمثل النموذج الأكثر واقعية إذ يتجه إلى تبني هذا الرأي الذي بموجبه و ولعل الاتجاه الأور 
، وذلـك فـي )٣(ألغيت الحدود أمام الأحكام الجنائية التـي تصـدر فـي الـدول الأعضـاء فـي هـذا الاتجـاه

، ووضــعت ١٩٩٩ فـي فنلنـدا أكتـوبر  (Tampere)بـي التـي عقـدت فـي مدينـة و قمـة المجلـس الأور 
  . م٢٠٠٠بي في نوفمبر عام و الأور  المجلسآلية إجرائية عن طريق 

                                      
 .٣٧٠سابق، ص المرجع (١)

(2)Allegra les effets extra" territoriaux des jugements repress reve DR Pen 1955 page 55 

etc. 
(3)Tampere compétence extraterre itariale en matière pénal rapport conseil de l'Europe 

allaises juridiques, Strasbourg, 1990, p 4 etc. 
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خلاصة القول مما تقدم أن هنالك اعتبارات تقتضـي مراعاتهـا عنـد الاعتـراف بـالحكم الأجنبـي 
 دون هذا الاعتـراف، وذلـك لأنـه يتعـارض ومبـدأ اعتبارات أخرى تكون مراعاتها حائلاً  وهنالكوآثاره، 

  . ة على إقليمهاسيادة الدول
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  الثاني المبحث

  الوطنية حجية الأحكام الجنائية
يلتـزم القضـاء فـي كـل دولـة بتحقيـق العدالــة لرعاياهـا وعلـى إقليمهـا، وبمـا أن العلاقـة القانونيــة 

إن كـل دولـة مـن هـذه : ذات العنصر الأجنبي تتوزع عناصرها بين أكثر من دولة؛ فإنـه يمكـن القـول
بــد أن يكــون هنــاك  عدالــة لأطــراف العلاقــة القانونيــة مـن جانبهــا، ومــن هنــا فــلاالـدول تلتــزم بتحقيــق ال

  .نوع من التنسيق والتعاون بين محاكم الدول المختلفة التي تكون لها صلة بالعلاقة القانونية

وتبرز أهمية هذا التعاون بشكل خاص عندما تختص محاكم دولة ما بـدعوى معينـة مـن دون 
م بكــل الإجــراءات اللازمــة لحســم الــدعوى، كمــا لــو كــان دليــل الإثبــات فــي أن تكــون قــادرة علــى القيــا

في دولة أخرى، أو أنها غير قادرة على القيام بالإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة  االدعوى موجودً 
لحفـــظ حقـــوق أطـــراف العلاقـــة إلـــى حـــين البـــت فـــي الـــدعوى، ومـــن هنـــا فإنـــه يجـــب أن تكـــون الدولـــة 

ـــدلاً الموجـــود فيهـــا هـــذا  ـــوب ب ـــام بـــالإجراء المطل مـــن  الـــدليل قـــد أعطـــت الاختصـــاص لمحاكمهـــا للقي
  . المحكمة التي تنظر في الدعوى

ومــن جانــب آخــر، لمــا كانــت الــدول تســعى إلــى أداء العدالــة لرعاياهــا والمتــوطنين فيهــا، ولمــا 
ن تسـمح بـين الـدول التـي لهـا صـلة بعلاقـاتهم ذات العنصـر الأجنبـي مـ مـنكان هؤلاء قـد لا يجـدون 

لهم بالترافع أمام قضائها لسبب أو لآخر؛ فإنه لابـد للدولـة أن تجعـل محاكمهـا بمثابـة المـلاذ الأخيـر 
  .لهؤلاء عندما لا يجدون من يعيد إليهم حقوقهم في الخارج

الدوليـة ممثلـة بالمحكمـة الجنائيـة  المحـاكمحجية الأحكام الوطنية تجاه  لمبحثاوسيتناول هذا 
  :التاليين المطلبينالأجنبية الوطنية الأخرى في  لمحاكماالدولية، وتجاه 

  .حجية الأحكام الوطنية تجاه المحكمة الجنائية الدولية: الأول المطلب

  .حجية الأحكام الوطنية تجاه المحاكم الوطنية الأخرى: الثاني المطلب
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  الأول المطلب

  حجية الأحكام الوطنية تجاه المحكمة الجنائية الدولية
ـــــة  إن الأصـــــل العـــــام هـــــو اختصـــــاص المحـــــاكم الوطنيـــــة بمقاضـــــاة مرتكبـــــي الجـــــرائم الدولي

  .تكامل الاختصاص القضائي إوفق مبدروما الأساسي،  المنصوص عليها في نظام

وكمــا هــو متعــارف عليــه فــي الأنظمــة القانونيــة كافــة؛ فــإن الــدعوى الجزائيــة تنقضــي بصــدور 
يمكـن أنـه  بمعنى ،مقضي فيه حينها يكتسب الحجيةر الالحكم قوة الأم حاز، فمتى )١(حكم بات فيها

لمحكــوم عليــه مــرة أخــرى أمــام قضــاء الاحتجــاج بــه أمــام المحــاكم الأخــرى ممــا يحــول دون محاكمــة ا
  . )٢(المحكمة التي أصدرت الحكم عن ذات الجريمة ذاتخر، أو أمام آ

حكم ليحوز هذه القوة أن وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام، فلا تجوز مخالفتها، ويشترط في ال
ــ يكــون فاصــلاً  ا بحيــث لا يقبــل الطعــن فيــه فــي الموضــوع، بحيــث يحســم أصــل النــزاع وأن يكــون باتً

، اولــيس منعــدمً  ابــالطرق العاديــة، وأن يكــون الحكــم لــه وجــود قــانوني بحيــث يكــون قــد صــدر صــحيحً 
  . )٣(باطلةالخلاف حول حقيقة الوجود القانوني للأحكام المنعدمة وال عنبغض النظر 

هــذه هــي القواعــد العامــة المعمــول بهــا فــي معظــم الــنظم القانونيــة الداخليــة، ولكــن مــدى العمــل 
بهـــذه القواعـــد فـــي المجـــال الـــدولي فيمـــا بـــين الـــدول، أمـــا عـــن نطـــاق تطبيـــق القواعـــد المتقدمـــة أمـــام 

تعلــق بالعمــل يمر بعامــة؛ فــالأالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخاصــة، أو حيــال الأحكــام الجنائيــة الدوليــة 
والعقـــاب يقـــع علـــى ن الاختصـــاص الأولـــي بـــالتحقيق والمحاكمـــة إالاختصـــاص التكميلـــي، أي  إبمبـــد

متــى باشــرت الســلطات القضــائية أنــه  ن ذلــك يعنــي بالضــرورةإاتق الســلطات القضــائية الوطنيــة؛ فــعــ
تـة حجيـة الأمـر الوطنية إجـراءات التحقيـق والمحاكمـة بموضـوعية ونزاهـة وحيـاد، تحـوز إحكامهـا البا

  .بل أمام المحكمة الجنائية الدولية ذاتها ليس فقط أمام المحاكم الوطنية ،المقضي فيه

                                      
 .١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) ٣٠٠(المادة : ينظر(١)

، م٢٠١٣النهضــة العربيــة، القــاهرة، ، دار ٤، ط٢الجنائيــة، جشــرح قــانون الإجــراءات محمــود نجيــب حســني، . د(٢)
 .٢٢٢ص 

 .٢٣٠نفسه، صالمرجع (٣)
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وإذا كانـــت نصـــوص نظـــام رومـــا الأساســـي المتعلقـــة بالمقبوليـــة قـــد أكـــدت مبـــدأ الاختصـــاص 
عديــد مــن النصــوص المتفرقــة فــي الدوليــة؛ فــإن ذات النصــوص بجانــب التكميلــي للمحكمــة الجنائيــة 

احتــرام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للــنظم القانونيــة الداخليــة، ومــن ثــم التزامهــا  اأيضًــ تؤكــدم رومــا نظــا
  . بالأحكام الجنائية الصادرة من سلطاتها القضائية الوطنية

حجيـة الأحكـام الجنائيـة الصـادرة مـن المحـاكم الوطنيـة مسـألة نظام رومـا الأساسـي  وقد تناول
أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تقـــرر بـــأن الـــدعوى غيـــر  ورد فيـــهإذ  ،دوليـــةالأمـــام المحكمـــة الجنائيـــة 

ـــة إذا مـــا كـــان الشـــخص المعنـــي قـــد ســـبق أن حـــوكم عـــن الســـلوك موضـــوع  مقبولـــة أمامهـــا فـــي حال
  . )١(الشكوى، فلا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إجراء محاكمته عن ذات الجريمة مرة أخرى

جنائيــة الدوليــة بالأحكــام الصــادرة عــن الســلطات القضــائية اعتــراف المحكمــة الإلــى ويؤيــد هــذا 
 ان لــم يكــن منصوصًــإضــمنه تلــك الأحكــام مــن عقوبــات حتــى للــدول الأطــراف والتــي تعتــرف بمــا تت

هـــو تطبيـــق لتكامـــل الاختصـــاص  نظـــام رومـــا عليهـــا فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي ذاتـــه، ومـــا جـــاء فـــي
  .)٢(لوطني للدول الأطرافالقضائي للمحكمة الجنائية الدولية مع القضاء ا

القرارات الصـادرة مـن السـلطات القضـائية الوطنيـة لإقامـة  اإن هذا الاعتراف يمتد ليشمل أيضً 
الــدعوى الجنائيــة، مــا لــم يشــب هــذه القــرارات أحــد العيــوب الســابقة فــي الإجــراءات التــي عــددها نــص 

  . )٣(روما الأساسي نظاممن ) ب -١٧(المادة 

أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة؛ فـإن نظـام رومـا الأساسـي به لأمر المقضي أما الدفع بحجية ا
حددت الأحوال التي يجوز فيها الـدفع بعـدم مقبوليـة الـدعوى، ويتضـمن ذلـك بالضـرورة الـدفع بحجيـة 

  . )٤(للحكم الصادر عن القضاء الوطني بهالأمر المقضي 

                                      
 .من نظام روما الأساسي) ٢٠(والمادة ) ١٧(المادة : انظر(١)

 .الأساسيمن نظام روما ) ٨٠(المادة : انظر(٢)

 .الأساسيمن نظام روما ) ب/ ١٧(المادة : انظر(٣)

 .الأساسيظام روما من ن) ١٩(المادة : انظر(٤)
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أن يطعـــن فـــي مقبوليـــة الـــدعوى  يجـــوز(أنـــه  علـــى) ١٩(مـــن المـــادة إذ نصـــت فقرتهـــا الثانيـــة 
  : أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من ،)١٧(المادة  فيا إلى الأسباب المشار إليها استنادً 

 أو أمـر بالحضـور عمـلاً  ،المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقـه أمـر بإلقـاء القـبض  -أ 
 .)٥٨(بالمادة 

ـــة التـــي لهـــا اختصـــاص النظـــر فـــي الـــدعوى  -ب  أو تباشـــر المقاضـــاة فـــي  ،لكونهـــا تحقـــق ،الدول
 .أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى ،الدعوى

  ).١٢( بالمادة الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملاً   - ج 

وبطبيعـــة الحـــال يمكـــن أن يكـــون قـــد ســـبق صـــدور حكـــم جنـــائي علـــى الشـــخص ذاتـــه بشـــأن 
  .لدولية، هو أساس الطعنالواقعة ذاتها المعروضة أمام المحكمة الجنائية ا

ومن المعلوم أن القاعـدة المتمثلـة بقـوة الأمـر المقضـي فيـه للحكـم الجنـائي البـات تتحـدد 

  : بمبدأين، هما

 .عدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أخرى - 

  .عن الجريمة ذاتها مرة أخرى الشخصوعدم جواز محاكمة  - 

أو  ،أو أمر بالحضور ،القبضومن ثم يكون لأي متهم أو أي شخص صدر بحقه أمر بإلقاء 
بصـدد الجريمـة ذاتهـا المنظـورة أمـام  انهائيًـ الأي دولة معينة أصدر قضاؤها الجنـائي المخـتص حكمًـ

أو بمقبوليـــة (المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بالـــدعوى  اختصـــاصالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الـــدفع بعـــدم 
عــدم جــواز محاكمــة  إا علــى مبــدتأسيسًــمــن نظــام رومــا الأساســي ) ١٧(لــنص المــادة  وفقًــا ،)الــدعوى

الشخص عن الجريمة ذاتها مرة أخـرى، ويعـد هـذا المبـدأ الأسـاس الـذي يسـبغ علـى الأحكـام الجنائيـة 
الصادرة من القضاء الوطني الحجية أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السلطة التقديرية الواسعة 

  .مبدأ من محتواه الحقيقيالممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية جردت ال
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  الثاني المطلب

  حجية الأحكام الوطنية تجاه المحاكم الوطنية الأخرى
إن الأحكام الصـادرة مـن المحـاكم الوطنيـة تتمتـع بحجيـة الأمـر المقضـي بـه، ونعنـي بـذلك أن 
تلــك الأحكــام التــي صــدرت مــن القضــاء تعــدّ حجــة فيمــا فصــلت فيــه، وقرينــة لا تقبــل إثبــات العكــس، 

  .)١(وعلى حق من ناحية الموضوع ،الشكلمن ناحية  اد أن الحكم قد صدر صحيحً وتفي

  :الموقف القانوني من حجية الأحكام الجنائية الوطنية: أولاً 

يحمـــل فـــي ذاتـــه قرينـــة أنـــه  إن الحكـــم الصـــادر يحمـــل فـــي ذاتـــه قرينـــة الحقيقـــة القانونيـــة، كمـــا
  :الصحة، وينتج عن تلك الحجية أثران

يمتنــع علــى نــه إه عــدم جــواز إعــادة نظــر النــزاع، أي ر الســلبي، ومــن مقتضــاهــو الأثــ :الأول
  .ما دام قد سبق الفصل فيه ،الخصوم عرض النزاع من جديد على القضاء

 الحكم يمكن الاحتجاج به أمام أي فهو الأثر الإيجابي، وهو يفيد أن ما قضى به :أما الثاني
  .)٢(محكمة أخرى

مـا يسـمى بقـوة الأمـر المقضـي، ومـرد ذلـك المثابـة تختلـف ع وحجية الأمـر المقضـي بـه بهـذه 
كــان  اللطعــن فيــه أم لــم يكــن، وأيًــ ســواء أكــان قــابلاً  ،القطعــي بمجــرد صــدوره للحكــمأن الحجيــة تثبــت 

طريــق الطعــن الجــائز فيــه، أمــا قــوة الأمــر المقضــي، فهــي وصــف لا يلحــق إلا الأحكــام غيــر القابلــة 
فــإن قــوة التنفيــذ هــي  والاســتئناف، وبغيــر ذلـك )٣(وهــي المعارضــة للطعـن فيهــا بطــرق الطعــن العاديـة،

                                      
. د ،٧٤٨م، ص١٩٦٣أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د(١)

 .١٣٤م، ص١٩٤٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ١محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج

ضـائي الخـاص الـدولي، الكتـاب الثـاني، منشـورات الحلبـي ة السيد الحـداد، النظريـة العامـة فـي القـانون القظحفي. د(٢)
 .٤١٦م، ص٢٠٠٤الحقوقية، بيروت،

طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة فــي الأحكــام الغيابيــة الصــادرة فــي المخالفــات والجــنح "ويقصــد بالمعارضــة بأنهــا (٣)
المعارضـة فـي ، اةمؤيـد محمـد علـي القضـ، "بهدف إعادة طرح الدعوى على المحكمة نفسها التـي أصـدرت الحكـم

 .٢٥ص ، ١٩٩٧، رسالة ماجستير، الأحكام الجزائية في القانونيين الأردني والمصري
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ــــقابليـــة الحكـــم للتنفيـــذ الجبـــري علـــى الأمـــوال أو علـــى الأشـــخاص بواســـطة الحجيـــة التـــي ينـــاط به ا ــــــــ
  .)١(التنفيذ، وبمعاونة السلطات المختصة، ولو أفضى ذلك إلى استعمال القوة عند اللزوم

إلـى فيـذ؛ لأن أثـر هـذا الأمـر بالنسـبة كون مـن وقـت صـدور الأمـر بالتنوالقوة التنفيذية للحكم ت
، وهذه القوة هي ذاتها التي يتمتع بها أي حكم وطني، وتخضع طرق التنفيذ منشئتلك القوة هو أثر 

  .)٢(وإجراءاته للقانون الوطني، ويتحدد ما يجب تنفيذه على وفق منطوق الحكم الأجنبي

لاعتراف بتنفيذ الحكم الأجنبي اللجـوء إلـى القضـاء العراقـي مـن وطلب المشرع العراقي لأجل ا
  .)٣(بالتنفيذ لذلك الحكم إذنأجل الحصول على 

اشتراط المشرع الحصول على أمر بتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، تمثـل فـي شـقها الكبيـر مسألة إن 
خاصــها، فــلا ضــرورة سياســية، وفــي جــزء منهــا ضــرورة قانونيــة، فــإن للدولــة ســيادة علــى أرضــها وأش

  . )٤(يجوز الاعتداء على تلك السيادة بأي شكل من الأشكال

وقبل المشرع الوطني تنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ولكن تحت مجموعة مـن الشـروط، يمثـل حمايـة 
؛ لأن القاضي الوطني عندما يتفحص تلك الأحكام )٥(قانونية؛ ولكن لا يخفى ما فيه من بعد سياسي

  .عملية حماية السيادة الوطنية، هذا هو الأصل العامالأجنبية، فإنه يقوم ب

                                      
 ،٣٠٦م، ص١٩٨٦عكاشة محمد عبد العال، الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة الدوليـة، الـدار الجامعيـة، بيـروت، . د(١)

 .٣٥٠ص ١٩٩١ة الموصل، م، عباس العبودي، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مطبعة جامع. د

 .٩٣٠عز الدين عبد االله، مرجع سابق، ص. د(٢)

يجـوز أن ينفـذ الحكـم (نـه أعلـى  ١٩٢٨الأجنبية العراقـي لسـنة تنص المادة الثانية من قانون تنفيذ أحكام المحاكم (٣)
غالب : ينظر. )التنفيذقرار (لأحكام هذا القانون، بقرار يصدر عن محكمة عراقية يسمى  االأجنبي في العراق وفقً 

 .٣٠٠م، ص١٩٩٦علي الداودي، القانون الدولي الخاص الأردني، الكتاب الأول، الأردن، 

الوسيط في القـانون سامية راشد، . فؤاد عبد المنعم رياض ود. د ،٢٨٢الداودي، مرجع سابق، صعلي غالب . د(٤)
 .٤٥٣، ص١٩٩٢النهضة العربية، القاهرة،  الدولي الخاص، دار

يجــب أن تتــوفر الشــروط الآتيــة (نــه أبيــة العراقــي علــى تــنص المــادة السادســة مــن قــانون تنفيــذ أحكــام المحــاكم الأجن(٥)
بأجمعها في كل حكم يطلب إصدار قرار التنفيذ، وتنظر المحكمة من تلقاء نفسها في توفر هذه الشروط سـواء دفـع 

  :المحكوم عليه من اقلها أم لا
  .وكافية للتبليغ ،ا بالدعوى المقامة لدى المحكمة الأجنبية بطرق معقولةكون المحكوم عليه مبلغ -أ

  .من هذا القانون) ٧(كون المحكمة الأجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة  -ب
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يتمثــل بأحكــام أجنبيــة لا تســتلزم  ااســتثنائيً  اهنــاك طابعًــإن فــ لــى هــذا الأصــل العــامإبالإضــافة 
تدخل من القضاء لأجل تنفيذها، ولا تمس السيادة الوطنية أو تنتقص منها بأي شـكل مـن الأشـكال، 

  .)١(ن دون الحاجة إلى استحصال أمر بالتنفيذلذلك فهي تلج مجال التنفيذ مباشرة م

لشروط الصحة من ناحيـة المعـايير الدوليـة، وهـي  االحكم الأجنبي مستوفيً  يكونومن ذلك أن 
الشروط التي تمثل الحد الأدنى الذي يتطلبه المشرع الوطني لتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، شـريطة أن لا 

بأن حالة الأشخاص وأهليـتهم توجـب رعايـة خاصـة،  ايضع في حسبانه شرط المعاملة بالمثل اعتدادً 
مـن دون أن  ،وهي التـي سـوغت مـن الأصـل إباحـة الاعتـراف بالأحكـام الأجنبيـة الصـادرة فـي شـأنها

  .)٢(تشمل بالأمر بالتنفيذ

إلـى ستوى هي نفسها المطلوبـة بالنسـبة أن الشروط المفروضة على هذا الم )٣(وهناك من يرى
يجب استبعاد شرط اكتسـاب الحكـم الأجنبـي القـوة التنفيذيـة فـي الدولـة أنه  بية، إلابقية الأحكام الأجن

  .التي صدر باسمها، لعدم الحاجة إليه

  :ويتضح من ذلك أن الشروط المتصورة هنا، يمكن أن تكون على نوعين

                                                                                                              
=  
فقـط إذا كـان الحكـم الأجنبـي  امـدنيً  اكون الحكم يتعلق بدين أو بمبلغ معين من النقود أو كون المحكوم بـه تعويضًـ -ج

  .في دعوى عقابية اادرً ص
  .للنظام العام اأن لا يكون سبب الدعوى ينظر القوانين العراقية مغايرً  -د
 ).صفة التنفيذ في البلاد الأجنبية اأن يكون الحكم حائزً  -هـ

 -رائــد حمــود الجــزازي، تنفيــذ الأحكــام الأجنبيــة فــي القــانون الــدولي الخــاص، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، عمــان(١)
 ،٢٤٩ص مرجـع سـابق،هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، . د ،٢٨م، ص١٩٨٩لأردن، ا
، مطبعــــة الإرشــــاد، بغــــداد، ٢، ط٢تنــــازع القــــوانين فـــي القــــانون الــــدولي الخــــاص العراقـــي، ج حســـن الهــــداوي،. د

 .٢٦٨م، ص١٩٧٢

. د ،٢١٤ص ،م١٩٨٨حديثـــة، القـــاهرة، مبـــادئ القـــانون الـــدولي الخـــاص، المطبعـــة الأحمـــد قســـمت الجـــداوي، . د(٢)
 .٤٤٥عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص

ضـــوب، دروس فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، غ هجميـــل عبـــد. د(٣)
 .٥٨٠، ص٢٠٠٨بيروت، 
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وهــي الشــروط التــي يضــعها المشــرع الــوطني، والتــي يســتلزم توافرهــا مــن أجــل  :شــروط عامــة
  .عام بشكلحكام الأجنبية تنفيذ الأ

إلـى ام، وبـالنظر هي تلك الشروط التي تتعلـق بالطـابع الاسـتثنائي لتلـك الأحكـ :شروط خاصة
لتلــك الأحكــام، والطبيعــة الخاصــة التــي تتمتــع بهــا فــي مجــال التنفيــذ؛ فإنــه  الاســتثنائيذلــك الطــابع 

روط، حتــى يمكــن أن يُعتــرف يفتــرض أن تتــوفر بــذلك الحكــم الأجنبــي المــراد تنفيــذه مجموعــة مــن الشــ
  :)١(فيما يليبحجية مباشرة له وهذه الشروط تتمثل 

طبيعــة الحكــم المـــراد طلــب التــذرع بحجيتـــه أمــام المحــاكم الوطنيـــة، فالأحكــام القابلــة للتنفيـــذ  -١
المباشـــر هـــي تلـــك الأحكـــام التـــي لا تتطلـــب التنفيـــذ الجبـــري علـــى الأمـــوال أو الإكـــراه علـــى 

 .الأشخاص

التــي يناقشــها الحكــم الأجنبــي تتعلــق بالحالــة والأهليــة مســألة الأجنبــي أو ال أن يكــون الحكــم -٢
 .للشخص

  .لا يكون الحكم الأجنبي موضوع نزاعأ -٣

لتــذرع بقــوة اإلــى آثارهــا بصــورة حتميــة مــن دون حاجــة فــإذا كــان المتبــع أن تلــك الأحكــام تنــتج 
الحكــم  أطــرافحــد أدد إذا تــذرع أنــه يلاحــظ فــي هــذا الصــ القضــية المحكمــة، ولــو بــالقوة التنفيذيــة، إلا

، ونازعـــه فـــي هـــذه الصـــفة الطـــرف الآخـــر، وجـــب علـــى المحكمـــة إخضـــاعها المحكمـــةبقـــوة القضـــية 
لرقابتهـا، وهـذه الرقابــة تهـدف إلـى التحقــق والتثبـت مـن تــوافر بعـض الشـروط اللازمــة لصـحة إصــدار 

  .)٢(الحكم الأجنبي، وتتطابق مع تلك المطلوبة لمنح الصيغة التنفيذية

  :وللحجية مظهران

  .يتمثل في القوة التنفيذية للحكم إيجابي: أحدهما

وبأنـه حجـة بمـا فصـل فيـه  سلبي يتمثـل بـالاعتراف للحكـم بقـوة الشـيء المقضـي فيـه، :والآخر
أطرافه أو لغيرهم، فالحكم القضائي يؤدي إلى إنشاء مراكز قانونيـة تـؤثر بطريقـة مباشـرة إلى بالنسبة 

                                      
 .٤٤٦سابق، ص ، مرجععكاشة محمد عبد العال. د ،١٢٩٥أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص. د(١)

 .٥٨٥جميل عبده غصوب، مرجع سابق، ص. د(٢)
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بطريقــة غيــر مباشــرة علــى حقــوق الآخــرين للتــرابط بــين هــذه الحقــوق ومراكــز حقــوق الأطــراف، و  فــي 
  .الخصوم

  :الأجنبية لآثارها تتأرجح بين اعتبارين الأحكامترتيب مسألة ولما كانت 

والمحافظــــة علــــى مصـــالح الأفــــراد الخاصـــة الدوليــــة عبــــر  ،الدوليـــة المعــــاملاتحاجـــة  :الأول
  .الحدود

يمهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة الاعتــراف بــالحكم ســيادة الدولــة علــى إقل :والثــاني
الأجنبي بصورة مطلقة، ومساواته بالحكم الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى إنكار أي قيمة لـذلك 

  .الحكم

الهـدف منهـا هـو التأكـد مـن سـلامة الحكـم و فهناك حد أدنـى مـن الشـروط ينبغـي توافرهـا،  لكلذ
لــدفاع لأطــراف النــزاع، وعــدم مســاس ذلــك الحكــم بالنظــام العــام ا حقــوقالصــادر وصــحته، وضــمان 

  .ذلك الحكم بآثارللدولة التي يراد الاعتراف بها 

صـياغة القواعـد الضـابطة لتمتـع الحكـم الأجنبـي بحجيـة مسألة وتتباين مواقف التشريعات من 
بحجيـة الشـيء  ، فهناك اتجاه تقليدي ينكر تمتع الحكـم الأجنبـيأحكامهاالشيء المقضي فيه وضبط 

من الاقتـران بالصـيغة التنفيذيـة، وبـين اتجـاه حـديث ينحـو إلـى الاعتـراف بحجيـة  االمقضي فيه مجردً 
  .الشيء المقضي به للحكم الأجنبي

قــد ذهــب جانــب مــن الفقــه التقليــدي إلــى عــدم الاعتــراف بالحجيــة للحكــم الأجنبــي مــا لــم يكــن ل
 ،عـن الأمـر بالتنفيـذ اراف للحكـم الأجنبـي بالحجيـة مجـردً أن الاعتـ ذلـكبالأمر بالتنفيذ، ودليـل  امقترنً 

مــن إجــراءات  إنمــا هــو اعتــراف بمظهــر مــن مظــاهر الســلطة الآمــرة فــي دولــة أخــرى، بوصــفه إجــراءً 
  .)١(غير جائز أمروهو  ،في دولة أجنبية قضائيةمن سلطة  االمرافعات صادرً 

                                      
هشــام علــي صـــادق، تنــازع الاختصـــاص القضــائي الـــدولي، . د ،٩٤١عــز الــدين عبـــد االله، مرجــع ســـابق، ص. د(١)

 .٢٦٨حسن الهداوي، مرجع سابق، ص. د ،٣٠٦صمرجع سابق، 
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واحـدة مسـألة قضـي فيـه همـا وجهـان لذلك فإن القوة التنفيذيـة، وحجيـة الأمـر الملى إبالإضافة 
 اوهي تنفيذ الحكم، فقوة التنفيذ تخاطب السلطة التنفيذية، ويراد منها اقتضاء صاحب الحق حقـه جبـرً 

تخاطب السلطة القضائية، ويراد من التمسك بها إقـرار الحـق وعـدم  افإنهعند الاقتضاء، أما الحجية 
يؤدي إلى اعتبار الاعتراف للحكـم الأجنبـي بحجيـة  إعادة النظر فيما فصل فيه الحكم الأجنبي، مما

مـــن قواعـــد الأمـــن المـــدني التـــي يقتصـــر نطـــاق تطبيقهـــا علـــى الدولـــة التـــي  ،الشـــيء المقضـــي فيـــه
  .أصدرته

وإن هنـــاك حجـــة أخـــرى مؤداهـــا أن الاعتـــراف بحجيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه للحكـــم الأجنبـــي، 
للحقيقــة فيمــا قضــى بــه، وهــذا  ايمثــل عنوانًــ للحكــم الأجنبــي بوصــفه القانونيــةافتــراض الصــحة : يعنــي

أمــر يصــعب التســليم بــه مــن دون التأكــد مــن تــوافر الشــروط الأساســية المتطلبــة لــذلك؛ لأن القاضــي 
الذي يراد التمسك أمامه بحجة الشـيء المقضـي فيـه للحكـم الأجنبـي لا يقبـل بسـهولة افتـراض صـحة 

قـد صـدر علـى وفـق إجـراءات غيـر صـحيحة التي يكـون الحكـم فيهـا  ،هذا الحكم في بعض الفروض
  .)١(تفقده قيمته القانونية

الاتجــاه الســابق نحــو رفــض الاعتــراف بحجيــة الحكــم الأجنبــي، فهنــاك  إليــهلمــا ذهــب  اوخلافًــ
م صـدور اللحكم الأجنبي بحجية الشيء المقضي فيه مـن دون اسـتلز  الاعترافاتجاه آخر ينحو نحو 

لاعتراف بحجية الشيء المقضي فيـه للحكـم الأجنبـي علـى ل اه تعليقً هذا الاتجا يعدالأمر بالتنفيذ، إذ 
  .)٢(صدور الأمر بالتنفيذ هو إسراف في الشكلية لا مسوغ له

  :الإنابة القضائية: ثانيًا

 تجــاه المحــاكم الوطنيــة بعــدة إجــراءات عمليــة، منهــا الاتفاقــات  الوطنيــةتتحقــق حجيــة الأحكــام 
  .)٣(القضائية، وهي إحدى صور التعاون القضائي الدولي نابةالإالثنائية، أو اللجوء إلى مبدأ 

                                      
 .٤١٢ة السيد الحداد، مرجع سابق، صظحفي. د(١)

فـؤاد عبـد المـنعم ريـاض . د ،٣٠٦ادق، تنازع الاختصـاص القضـائي الـدولي، مرجـع سـابق، صهشام علي ص. د(٢)
 .٤٨٩-٤٨٨سامية راشد، مرجع سابق، ص. ود

المجلة المصرية للقانون الدولي، العـدد أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدولية، (٣)
 .٨٠، ص١٩٨٦، م٤٣
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علـى الاختصـاص أو الولايـة العامـة  اوذهب جانب من الفقه إلى أن الإنابة القضـائية تعـدّ قيـدً 
للقضــاء ســواء مــن حيــث المكــان أم مــن حيــث الأشــخاص، فالمحكمــة الوطنيــة عنــدما تكــون مختصــة 

؛ ولكـن وجـود هـذا الأخيـر م باسـتجواب المـدعى عليـه مـثلاً بدعوى معينة، فيفترض أنها هي التي تقـو 
  .)١(في الخارج جعلها تقوم بإنابة المحكمة الأجنبية التي يوجد في إقليمها المدعى عليه

والحقيقـــة أن الـــذي يقيـــد الاختصـــاص هـــو القيـــام بـــإجراء فـــي مكـــان تنتفـــي فيـــه ولايـــة القضـــاء 
ية أخــرى، والإنابــة وســيلة للــتخلص مــن الآثــار الــوطني؛ لأنــه يمثــل ســيادة دولــة أخــرى وســلطة قضــائ

  . السلبية التي قد يتركها ذلك القيد، ولتكون الأحكام ملزمة

وتتضمن الإنابـة القضـائية سلسـلة مـن الخطـوات العمليـة تبـدأ بتقـدير القاضـي الـذي ينظـر فـي 
 الـى ذلـك ضـروريً وجـد أن اللجـوء إ فـإذاالدعوى الأصلية ما إذا كان الأمر بحاجـة إلـى الإنابـة أم لا، 

للفصــل فــي الــدعوى؛ فإنــه ســيلجأ إلــى طلــب الإنابــة، وبعــد ذلــك ســينتقل طلــب الإنابــة إلــى المحكمــة 
الجهــات المختصــة حتــى يصــل إلــى تلــك المحكمــة، وعنــد ذلــك  مــنالمطلــوب إنابتهــا عبــر مجموعــة 

  .سيكون هناك احتمالان هما رفض هذا الطلب أو قبوله

؛ فإنهــا ســتخطر المحكمــة الطالبــة بــذلك، وإذا قبلتــه فإنهــا رفضــت المحكمــة طلــب الإنابــة فــإذا
  .به، ثم ترسل نتائج الإنابة إلى المحكمة المنيبة القيامستقوم بالإجراء الذي طلب منها 

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الإنابــة ليســت ملزمــة، بــل هــي محمولــة علــى الجــواز، فقــد نصــت 
، وبهـــذا ...)يجـــوز للمحكمـــة أن تطلـــب: (علـــى أنـــه ذمـــن قـــانون الإثبـــات العراقـــي النافـــ) ١٦(المـــادة 

مـن الجـائز : (المدنية اللبناني النافذ علـى المحاكماتمن قانون أصول ) ١٤٠(المعنى نصت المادة 
ة القاضــي فــي اللجــوء إلــى الإنابــة ، إلا أن بعــض التشــريعات تقيــد مــن ســلط)٢()إنابــة محكمــة أجنبيــة

يســتطيع : (مــن قــانون المرافعــات الفرنســي النافــذ علــى) ٧٣٣(التشــريع الفرنســي إذ تــنص المــادة مثــل 
، فهـذا الـنص )...القاضي بناءً على طلب الأطراف أن يطلب من الجهة الأخرى في الدولة الأجنبيـة

يفــرض علــى القاضــي أن لا يلجــأ إلــى الإنابــة إلا إذا طلــب الخصــوم منــه ذلــك، وقــد يفســر هــذا القيــد 
                                      

النـــاهي، مبـــادئ التنظـــيم القضـــائي والتقاضـــي والمرافعـــات فـــي المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية، دار صـــلاح الـــدين . د(١)
 .٢٣م، ص١٩٩٦المهد، عمان، 

 .١١أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص(٢)
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إطالــة أمــد مثــل  ،ضــر بمصــلحة الخصــوم فــي بعــض الأحيــانعلــى أســاس أن الإنابــة القضــائية قــد ت
  .أو زيادة نفقات الدعوى ،النزاع بسبب إجراءات الإنابة

وهناك شبه إجماع من معاهدات واتفاقيات التعاون القضائي المقارنة على جعل الإنابة ملزمة 
 أنهــا حــددت للمحكمــة المنابــة، وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الاتفاقيــات لــم تــنص صــراحة علــى ذلــك، إلا

 -بــذلك-أنــه  الأخــذ بمفهــوم المخالفــةلــى ســبيل الحصــر، ممــا يفهــم معــه مــن حــالات رفــض الإنابــة ع
  .للمحكمة المنابة ملزمةخارج نطاق هذه الحالات تكون 

ومقابل هذا الإجماع من الاتفاقيات والمعاهدات؛ فإن غالبية الفقه تـذهب إلـى أن الإنابـة غيـر 
أنـه  )١(هدة أو اتفاقيـة، وقـد اختلفـت مسـوغات الفقـه لـذلك، فمـنهم مـن يـرىلم تكن هناك معا إذاملزمة 

ل فــي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــة يكــون الأســاس القــانوني للإنابــة هــو المجاملــة الدوليــة، أو شــرط التبــاد
هـذه الأسـس بطبيعتهـا غيـر ملزمـة، لـذلك  إذ إنالتعـاون القضـائي، فـي ، أو الرغبة )المعاملة بالمثل(

ن الإنابـة ملزمـة ألى أبعد من ذلك، فيرى أن القول ببة غير ملزمة، ومن الفقه من يذهب إتكون الإنا
أن المحكمــة : ، وأن القــول بــأن الإنابــة ملزمــة، يعنــي)٢(اســتقلال الــدول وســيادتها إقــول مخــالف لمبــد

مشــــرع دولــــة المحكمــــة المنيبــــة وهــــذا غيــــر : المنابــــة يجــــب أن تلتــــزم بــــأوامر المشــــرع الأجنبــــي، أي
  .)٣(ولمقب

الإنابـة قـد تكـون ملزمـة علـى الـرغم مـن عـدم  إذ إنوالحقيقة أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، 
وجود اتفاقية، وهذا الإلزام لا يستند بطبيعة الحال إلى أوامر المشرع الأجنبي، بل إلى أوامر المشـرع 

فرنسي النافذ إذ أشارت الوطني لدولة المحكمة المنابة، وهذا هو ما معمول به في قانون المرافعات ال
هذا القانون إلى أن القاضي الفرنسي لا يستطيع رفض الإنابة إلا في  من) ٧٤٣(و) ٧٤٢(المادتان 

  .حالات محددة

                                      
فــي الجنســية، بغــداد، مطبعــة التفــيض الأهليــة، ) ٢(عمــر عبــد الحميــد وشــاحي، القــانون الــدولي الخــاص، الجــزء (١)

 .٤٣٢ص، م١٩٤١

 .٨١٤عز الدين عبد االله، مرجع سابق، ص(٢)

 .١٢٢أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص(٣)
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أو معاهــدة  ،وعلــى هــذا فالإنابــة القضــائية تكــون ملزمــة إذا كــان هنــاك نــص بــذلك فــي اتفاقيــة
، ولا تكــون ملزمــة فــي غيــر هــذه الأحــوال، فــي تشــريع داخلــي نافــذ أو ،أبرمتهــا دولــة المحكمــة المنابــة

  -: ن هناك حالات يجوز فيها رفض الإنابة هيإمسألة الإلزام هذه ليست مطلقة، بل على أن 

  .)١(ن تنفيذ الإنابة المساس بسيادة دولة المحكمة المنابةأكان من ش إذا -١

  .)٢(ارسميً  اعدم ثبوت طلب الإنابة ثبوتً  -٢

  .)٣(حالة تعذر تنفيذ الإنابة -٣

  .)٤(لة النقل غير النظامي لطلب الإنابةحا -٤

، والمقصــود هنــا هــو عــدم الاختصــاص الــداخلي، )٥(حالــة عــدم اختصــاص المحكمــة المنابــة -٥
ـــمســـألة وهـــذا أمـــر فيـــه نظـــر؛ لأن  أمـــام قبـــول  اعـــدم الاختصـــاص يجـــب أن لا تكـــون عائقً

إلى المحكمة  حل هذه المشكلة ليس بالأمر العسير، إذ يمكن ببساطة الإحالة إذ إنالإنابة، 
  .)٦(المختصة أو تدخل المحاكم العليا لتحديد المحكمة المختصة

 .)٧(لا يكون في تنفيذ الإنابة مخالفة لقوانين الدولة المستنابة أو نظامها العامأ -٦

والإشكال المعروض هنا هو في تحديد القانون الواجب التطبيق، وهناك ثلاثة قوانين تتنازع 

  : مسألة هذه ال

القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى الجانـــب الموضـــوعي للنـــزاع، وهـــو القـــانون الـــذي  هـــو :الأول
  .قاعدة الإسناد في دولة القاضي المنيب إليهأشارت 

                                      
واتفاقيـة الريـاض المـادة ) ٢١(والاتفاقية المصـرية والفرنسـية المـادة  ،منها) ١٢(المادة  ١٩٧٠اتفاقية لاهاي لسنة (١)

 ).٧٤٣(وقانون المرافعات الفرنسي النافذ المادة  ،)١٧(

 .منها) ١٢(المادة  ١٩٧٠منها واتفاقية لاهاي لسنة ) ١٤(الاتفاقية العراقية التركية المادة (٢)

 ).١٧(واتفاقية الرياض المادة ) جـ(فقرة ) ٧(اتفاقية الإعلانات والإنابات المادة (٣)

 ).٧٤٥(نص عليها فقط قانون المرافعات الفرنسي النافذ المادة (٤)

واتفاقيــة الريــاض المــادة  ،)٧٤٣(وقــانون المرافعــات الفرنســي النافــذ المــادة  ،)١٤(التركيــة المــادة الاتفاقيــة العراقيــة (٥)
)١٧.( 

 .منها) ٣(الفقرة ) ١١(وهذا ما أخذت به الاتفاقية العراقية التركية، في المادة (٦)

 ).جـ(الفقرة ) ٧(اتفاقية الإعلانات والإنابات المادة (٧)
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  .هو قانون القاضي المنيب: والثاني

  . هو قانون القاضي المناب: والثالث

وضــع قاعــدة  إلــى )١(وقــد ذهبــت غالبيــة الاتفاقيــات المقارنــة ومعهــا قــانون المرافعــات الفرنســي
عامـة فــي هـذا الصــدد مفادهـا أن القــانون الـذي يحكــم الإنابـة هــو قـانون دولــة القاضـي المنــاب مـا لــم 

، إلا أن الفقـه قـد كـان لـه تفصـيل أو طريقـة خاصـة يحـددها هـو ،يطلب الطرف المنيـب اتبـاع قانونـه
القــانون الواجـــب خــر فــي هـــذا الشــأن أساســه التفرقـــة بــين المســائل المختلفـــة التــي يــراد البحـــث عــن آ

ن الحـديث هنـا يـدور إابة أن تتعلق بـإجراءات الإثبـات فـنها، ولما كان الغالب في الإنأالتطبيق في ش
  .حول مسائل الإثبات

إلـــى أن المســـائل الموضـــوعية للإجـــراء محـــل الإنابـــة تخضـــع للقـــانون  )٢(ويـــذهب الفقـــه الســـابق
قاعدة الإسناد في دولة القاضي المنيب، الواجب التطبيق على موضوع النزاع على نحو ما تشير به 

ومـــن هـــذه المســـائل محـــل الإثبـــات وعـــبء الإثبـــات وقـــوة الـــدليل فـــي الإثبـــات، أمـــا المســـائل الشـــكلية 
  .للإجراء المطلوب فتخضع لقانون دولة القاضي المناب التي يجري فيها الإجراء

المنـــاب فـــي هـــذه لـــذلك أن ينظـــر القاضـــي  الا يجـــوز تبعًـــأنـــه  ويـــذهب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى
المســائل الموضــوعية، فــلا يجــوز لــه علــى ســبيل المثــال أن ينظــر فــي قابليــة دليــل معــين للقبــول فــي 

  .)٣(الإثبات

ذلــك أن المحكمــة  ،لــيس هنــاك أهميــة عمليــة للتفرقــة التــي قــال بهــا هــذا الفقــهأنــه  ويلاحــظ هنــا
انونها، بل لأن ذلك لم يطلب المنابة لن تنظر في هذه المسائل الموضوعية، ليس لأنها لا تخضع لق

المحكمــة المنيبــة،  امــا يحــدد بــإجراء معــين تحــدد نطاقــه مســبقً  امنهــا ولــن يطلــب، فطلــب الإنابــة غالبًــ
وهي لا تتجاوز هذا النطاق وان تجاوزته؛ فإن ما تقرره لـن يكـون لـه قيمـة؛ لأن المحكمـة المنيبـة لـن 

                                      
مـــن اتفاقيـــة ) ٧(والمـــادة  ،مـــن اتفاقيـــة الريـــاض) ١٨(والمـــادة  ،)٢(الفقـــرة ) ١٢(التركيـــة المـــادة الاتفاقيـــة العراقيـــة (١)

 .من قانون المرافعات الفرنسي النافذ) ٧٣٩(والمادة  ،الإعلانات والإنابات القضائية

، حسـن ١٢٥-١٢٤، أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سـابق ص٢٩٩مرجع سابق، ص عكاشة محمد عبد العال،(٢)
 .٢٣٠الهداوي، مرجع سابق، ص

 .٢٩٩عكاشة محمد عبد العال، مرجع سابق، ص(٣)
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ولكنهــا لــن  ،خــذ شــهادة شــاهد مــثلاً ألمنابــة تأخــذ بــه، فالمحكمــة المنيبــة عــادة تطلــب مــن المحكمــة ا
حصــل أن قــام القاضــي المنــاب بــذلك؛ فإنــه  وإذاا تحديــد قيمــة الشــهادة فــي الإثبــات، تطلــب منهــا أبــدً 

ويشـير الفقـه المصـري  ،يكون قد تجاوز حدود الإنابة فلا يكون لما يقـرره قيمـة أمـام القاضـي المنيـب
العام في  إا مع المبدالمنابة لقانونها قد جاءت انسجامً  في هذا الصدد إلى أن قاعدة تطبيق المحكمة

من القانون  ٢٨وتقابلها المادة (من القانون المدني المصري ) ٢٢(تنازع القوانين والذي تقرره المادة 
قواعد الاختصاص وجميع المسائل بالإجراءات قانون البلد الذي تقام (وتنص على  ،)المدني العراقي

  ).شر فيه الإجراءاتأو تبا ،فيه الدعوى
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  الخاتمة

لتعـــاون الـــدولي فـــي تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــة الدوليـــة يهـــدف إلـــى تحقيـــق مصـــلحة دوليـــة إن ا
مشتركة، وهي العمـل علـى تثبيـت دعـائم القـانون الـدولي الجنـائي، هـذا القـانون الـذي صـيغ بمشـاركة 

  .دولية، ويجري تحديثه واستحداث التشريعات الداخلية في محاولة لتحقيق أعلى درجات التعاون

لصــورة المشــرقة إلا أن هنــاك معوقــات تواجــه هــذا المســعى علــى الــرغم مــن أهميــة ومــع هــذه ا
حكــام الجنائيــة التعــاون الــدولي، هــذه المعوقــات التــي واجهــت التعــاون المجتمعــي الــدولي فــي تنفيــذ الأ

  . وتحد من فاعليتها في مجال تنفيذ الأحكام الجنائية ،نها أن تبطئ العمليةأالأجنبية كان من ش

وقـــات العمليـــة التـــي تواجـــه المجتمـــع الـــدولي فـــي مجـــال التعـــاون الـــدولي فـــي تنفيـــذ ومـــن المع
ارتباط القـانون الجنـائي بسـيادة الدولـة، وهـو ارتبـاط وثيـق نـتج عـن مسألة الأحكام الجنائية الأجنبية، 

بمدى إمكانية تنفيذ هذه الأحكام من دون المساس بسيادة الدول، والتـي فـي  الفقهاءتباين في مواقف 
 االواقع تمثل مشكلة أمام المجتمـع الـدولي بهـذا الصـدد، فهنـاك مـن الفقهـاء مـن رفـض الاعتـراف بتاتـً

  . لأنها تمس مبدأ السيادة ؛بأثرها

ويهـــدف التعـــاون الـــدولي فـــي تنفيـــذ الأحكـــام الجنائيـــة الأجنبيـــة إلـــى تحقيـــق المصـــلحة الدوليـــة 
دولي، وتتجلى أهميـة هـذا التعـاون فـي مجـال على تثبيت دعائم القانون الجنائي ال والعملالمشتركة، 

تبادل الخبرات والمساعدات القضائية بـين الـدول والعمـل علـى مكافحـة الجريمـة علـى الصـعيد العـام، 
ويـتم ذلــك عبـر وســائل معينــة مـن أهمهــا الاتفاقيـات والمعاهــدات المبرمــة بـين الــدول فـي هــذا الشــأن، 

  ). الإنتربول(جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والتي تعد الركيزة الأساسية لهذا النظام، و 

ا في عدم هناك بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا التعاون، وذلك يظهر جليً أنه  إلا
موحـد بـين جميـع الـدول لاخـتلاف الأنظمـة الإجرائيـة والقانونيـة بينهـا، ومشـكلة  إجراميوجود نموذج 

ي نظـام تسـليم المجـرمين، وعـدم وجـود قنـوات اتصـال فعالـة بـين ا فـالتجريم المـزدوج الـذي يمثـل عائقـً
الآثـار الدوليـة مسـألة أن  رأىمما تجعل العملية تتسم بالبطء والتعقيد، وهناك من الفقهاء من  ،الدول

 رآهـــاســـيادة الـــدول العـــائق الأكبـــر فـــي تنفيـــذ هـــذه الأحكـــام، حيـــث  للأحكـــام الجنائيـــة الأجنبيـــة علـــى
وبالتـــالي وجـــوب عـــدم  ،ا بســـيادة الـــدولا مباشـــرً مساسًـــ) الاتجـــاه التقليـــدي( أصـــحاب الاتجـــاه الـــرافض
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، اله) الاتجاه الحديث(يد بآثارها، وقد تبنى البعض الأخر من الفقهاء الاتجاه المؤ  والاعترافتنفيذها 
حيــث اعتـــرف بالآثــار الدوليـــة لهـــذه الأحكــام ووجـــوب التعـــاون فــي هـــذا الصـــدد مــع إحاطتـــه بـــبعض 

  .تحول دون المساس بسيادة الدولالشروط التي 

  :النتائج: أولاً 
في حالة حمل المتهم  أووجود معوقات تواجه التعاون الدولي في حالة ازدواج الجريمة،  -١

 .أكثر من جنسية
تكب بواسطة وجود عقبات في بعض الجرائم التي لا تجرمها بعض الدول، والتي تر  -٢

 .التكنولوجية الحديثة، أو جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية
الفوارق في م أبسبب المعوقات اللغوية سواء في الرد  ،المساعدة طلبالدولة المتلقية لتباطؤ  -٣

 .الإجراءات
 .لحكم الجنائي الأجنبيالدولية ل بالآثارالفقيهة حول الاعتراف  الآراءاختلفت  -٤

  :التوصيات: ثانيًا
السماح بالاتصال  أوم بالسرعة في تسلم طلبات الإنابة، يجب تعيين سلطة مركزية تتس -١

 .المباشر بين الجهات المختصة في النظر في الطلبات
بالاتصال بجهات  حقيقتلال يسمح للجهات القائمة على افع يجب أن يكون هناك تنسيق -٢

 .أجنبية لجمع أدلة معينة أو معلومات مهمة
وذلك  ة الأمر المقضي به للحكم الأجنبيبحجيالوطنية يجب اعتراف السلطة القضائية  -٣

 .النظر فيما فصل فيه الحكم الأجنبي إعادةإقرارًا للحق وعدم 
يجب زيادة التعاون الدولي في الجرائم التي تمس المصالح المشتركة للمجتمع الدولي أو  -٤

، الإنساني، وذلك للحفاظ على المبادئ الاجتماعية والأخلاقية المشتركة بين كافة الدول
إطار قانوني عالمي يكرس فيه مبدأ الاعتراف بقيمة الحكم الجنائي الأجنبي وذلك بوضع 

 .أيًا كان المكان الذي صدر فيه
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربية :أولاً 

منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، أحمـــد أبـــو الوفـــا، التعليـــق علـــى نصـــوص قـــانون المرافعـــات،  -١
١٩٦٣. 

أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الإجراءات في الخصومة المدنية الدوليـة، المجلـة المصـرية  -٢
 .١٩٨٦، ٤٣نون الدولي، العدد للقا

  .م١٩٨٨ القاهرة، الحديثة، المطبعة لخاص،ا الدولي القانون مبادئأحمد قسمت الجداوي،  -٣

جمــال عبــد البــاقي الصــغير، الجوانــب الإجرائيــة فــي تســليم المجــرمين، دار النهضــة العربيــة،  -٤
 . م١٩٩٨القاهرة، 

جميـــل عبـــده غضـــوب، دروس فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات  -٥
 .٢٠٠٨وزيع، بيروت، لنشر والتوا

 .١٩٤٤بعة النوري، القاهرة، القانون الدولي الخاص المصري، مطحامد زكي،  -٦

عــــة ، مطب٢، ط٢حســـن الهــــداوي، تنـــازع القــــوانين فـــي القــــانون الـــدولي الخــــاص العراقـــي، ج -٧
 .١٩٧٢اد، بغداد، الإرش

 النهضــة دار الجزائيــة، الأحكــام تنفيــذ فــي الأمنــي الــدولي التعــاونحســين فتحــي الحــامولى،  -٨
 .٢٠١٤ القاهرة، ،العربية

حفيظة السيد الحداد، النظرية العامـة فـي القـانون القضـائي الخـاص الـدولي، الكتـاب الثـاني،  -٩
 .٢٠٠٤ منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

رائـــد حمـــود الجـــزازي، تنفيـــذ الأحكـــام الأجنبيـــة فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص، دار المنـــاهج  - ١٠
 .١٩٨٩الأردن،  -والتوزيع، عمان للنشر
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ح الدين الناهي، مبادئ التنظـيم القضـائي والتقاضـي والمرافعـات فـي المملكـة الأردنيـة صلا - ١١
 .١٩٩٦مية، دار المهد، عمان، الهاش

 .١٩٩١ الموصل،عباس العبودي، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مطبعة جامعة  - ١٢

 .م١٩٧٧ القاهرة، العربية، ةالنهض دار ،٢ج الخاص، الدولي القانونعز الدين عبد االله،  - ١٣

ر الجامعيــة، بيــروت، عكاشـة محمــد عبــد العــال، الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة الدوليــة، الــدا - ١٤
 .م١٩٨٦

ـــانون الـــدولي الخـــاص، الجـــزء  - ١٥ ـــد وشـــاحي، الق ـــد الحمي فـــي الجنســـية، بغـــداد، ) ٢(عمـــر عب
 .م١٩٤١طبعة التفيض الأهلية، م

 .م١٩٩٦لكتاب الأول، الأردن، الأردني، ا غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص - ١٦

 النهضــة دار الخــاص، الــدولي القــانون فــي الوســيطســامية راشــد، فــؤاد عبــد المــنعم ريــاض و  - ١٧
 .١٩٩٢ القاهرة، العربية،

الثالـث،  العـدد كمال أنور محمـد، الآثـار الدوليـة للأحكـام الجنائيـة، مجلـة قضـايا الحكومـة، - ١٨
 .١٩٦٨سبتمبر 

 تحقيـق فـي وأثـره الأجنبيـة الجنائيـة الأحكـام تنفيذ في الدولي التعاونمتعب عبد االله السند،  - ١٩
 .٢٠١١ الرياض، ماجستير، رسالة العدالة،

ـــة، - ٢٠ ـــة الأحكـــام أثـــر محمـــد زهيـــر جران ـــة مصـــر، فـــي الجنائي ـــانون مجل ـــة والاقتصـــاد، الق  كلي
 .١٩٣٧ الأول، العدد السابعة، السنة القاهرة، جامعة الحقوق،

 .١٩٤٦ر الفكر العربي، القاهرة، ، دا١محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج - ٢١

 العربيــة، ةالنهضــ دار ،٤ط ،٢ج الجنائيــة، الإجــراءات قــانون شــرحنجيــب حســني، محمــود  - ٢٢
 .٢٠١٣ القاهرة،
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المعارضـــــة فـــــي الأحكـــــام الجزائيـــــة فـــــي القـــــانونيين الأردنـــــي ، مؤيـــــد محمـــــد علـــــي القضـــــاة - ٢٣
 .١٩٩٧ ،رسالة ماجستير، والمصري

 الإســكندرية، المعــارف، منشــأة الــدولي، القضــائي الاختصــاص تنــازعهشــام علــي صــادق،  - ٢٤
  .م١٩٧٢

  :الاتفاقيات والقوانين :ثانيًا

 .بشأن التسليم المراقب ١٩٨٨اتفاقية  -١

 .ة لمكافحة الفساداتفاقية الأمم المتحد -٢

  .١٩٧٠هاي لسنة اتفاقية لا -٣

 . ١٩٧١لسنة  ٢٣حاكمات الجزائية العراقي رقم قانون أصول الم -٤

 .روما الأساسينظام  -٥

  :المراجع الأجنبية :ثانيًا

1- Allegra les effets extra" territoriaux des jugements repress reve DR 
Pen 1955. 

2- Tampere compétence extraterre itariale en matière pénal rapport 
conseil de l'Europe allaises juridiques, Strasbourg, 1990. 

 


